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عمل المرأة ومتطلبات العمل الحر .

د. أمينة بنت عبد القادر السوداني/  كلية التربية الأقسام الأدبية
   خلصت الدراسة إلى النتائج التالية :-

    1- تعمل 5% فقط  من عدد النساء السعوديات و لا تمثل  هذه النسبة رفض المرأة للعمل ، فأعداد خريجات الجامعات وطلبات العمل المقدمة إلى الجهات المعنية تشير إلى  وجود رغبة لدى المرأة السعودية في العمل مما يستدعي  توفير  فرص عمل لها . 

    2- تملك سيدات الأعمال 20% فقط من عدد السجلات التجارية في المملكة .

    3- مازال العمل في القطاع الخاص غير متاح بالقدر المطلوب ، و بالأجر المناسب للمرأة السعودية .

    4- حاجة مشاريع الأسر المنتجة إلى الدعم المالي وفرص التسويق .

  مقترحات لزيادة تشغيل المرأة السعودية في القطاع الخاص : 

    1- التعاون بين الجهات المعنية لتوفير التأهيل والتدريب المناسبين للمرأة بما يتفق مع متطلبات القطاع الخاص
    2- تعديل وتحديث الأنظمة ذات العلاقة بالعمل بحيث تشمل قواعد واضحة لتنظيم عمل المرأة السعودية وزيادة مجالاته

  3- إبداء الاستعداد والجدية من النساء للتكيف مع ظروف العمل والالتزام بتعليماته وفصل المشكلات و الظروف الأسرية عن بيئة العمل .

   4- توفير التسهيلات المساعدة على الاستقرار في  العمل مثل : وسائل النقل ودور الحضانة ، و الحراسة الأمنية .

   5- وضع حد أدنى للأجور مع إعطاء أصحاب الأعمال دعم مادي لزيادتها .

   6- تعريف أصحاب الأعمال بأعداد الخريجات وتخصصاتهن .

   7- عقد الندوات لمتابعة وبحث سبل زيادة توظيف المرأة السعودية .

   8- الاستفادة  من تجارب الدول التي حققت نجاحاً في مجال دعم الأسر المنتجة .

   9- الاستفادة من التقدم التقني في مجال الاتصالات و إتاحة فرصة العمل للمرأة في المجالات التي يمكن أن يستخدم فيها الحاسب الآلي . 
بسم الله الرحمن الرحيم

والصلاة والسلام على من بعثه الله رحمة للعالمين

تتناول ورقة العمل واقع المرأة السعودية العاملة في القطاع غير الحكومي لمحاولة الوصول إلى كيفية الاستعداد للتعامل مع ما أوصى به الاقتصاديون من ضرورة تسهيل الإجراءات لمنح الشركات والمؤسسات التراخيص لتوظيف النساء على خلفية أن القطاع الخاص هو القادر وحده على استيعاب الخريجات . 

ولابد هنا من الإشارة إلى أن نظام العمل السعودي المستمد من الشريعة الإسلامية أشار في المواد الخاصة بعمل المرأة إلى ضرورة تهيئة البيئة الصالحة لعملها  وقد نشرت وزارة العمل تلك الشروط عبر وسائل الإعلام ووضعت خططاً تفصيلية تتضمن آليات تنظيمية وتنفيذية لتلك البنود ، ومع ذلك فإن عمل المرأة في القطاع الخاص مثار جدل متى ما تم تناوله في حوار مفتوح ، دون التوصل إلى كلمة سواء بين طرفي الحوار .

وتهدف ورقة العمل إلى الإجابة عن الأسئلة التالية : ـ 

س1 : ـ ما هو حجم العمالة النسائية في المملكة العربية السعودية ؟ 

س2 : ـ ما هي أشكال مساهمة المرأة السعودية في القطاع غير الحكومي ؟ 

س3 : ـ ما هي المهن المتاحة أمام المرأة السعودية في القطاع الخاص ؟ 

س4 : ـ ما هي أبرز معوقات عمل المرأة في القطاع الخاص ؟

س5 : ـ ما هو النموذج الذي يمكن من خلاله توسيع مشاركة المرأة في سوق العمل 

  وفق الضوابط الشرعية ؟ 

حجم العمالة النسائية في المملكة العربية السعودية : ـ 

على الرغم من أن المرأة السعودية تشكل إحصائياً نسبة 649 %  من إجمالي عدد السكان السعوديين ، إلا أن مشاركتها في سوق العمل السعودي بقطاعيه العام والخاص ضئيلة نسبياً. 

حيث إن نسبة النساء السعوديات العاملات في سوق العمل من عدد السكان السعوديين في سن العمل تتراوح ما بين: ( 62 % ) إلى: ( 92 % ). كما أن نسبة النساء السعوديات العاملات في سوق العمل من عدد النساء في سن العمل ( 15 % ) 

وتنخفض نسبة من يعمل منهن في القطاع الخاص حيث أن كل 7 عاملات في القطاع الحكومي يقابلهن عاملة واحدة في القطاع الخاص( حسب بيانات التأمينات الاجتماعية )

وهذه المعلومات الإحصائية عن مشاركة المرأة السعودية في سوق العمل السعودي بقطاعية العام والخاص توضح حقيقة تدني هذه المشاركة ، وهذه النسب المنخفضة لم تكن لتثير الاهتمام لو كانت ناتجة عن عدم رغبة المرأة في العمل ، إلا أن الانخفاض يصاحبه زيادة في عدد طالبات العمل لدى الجهات المعنية بالتوظيف ، ويصاحبه أيضاً المطالبة بفتح أقسام نسائية في الدوائر الحكومية لتحصل المرأة على ما تحتاج إليه من خدمات دون الحاجة إلى وكيل ، أو الدخول بنفسها لقضاء مصالحها بين الرجال كإجراءات الحصول على وثيقة تملك عقار أو التصديق على شهادة وغير ذلك . 

كل ذلك أثار اهتمام المسئولين في الدولة ، وقد تبلور هذا الاهتمام في خطط التنمية الخمسية ، وفي عدد من قرارات مجلس الوزراء . ليصبح الواقع الذي أمامنا هو نساء يرغبن في العمل وخطط وقرارات حكومية مشجعة لهن. 

وإذا أضافنا إلى ذلك بدء دخول شركات عالمية للعمل في المملكة فإن من المتوقع أن تفتح أمام المرأة السعودية فرصاً جديدة في العمل خاصةً ذوات الكفاءات العالية ، فإن من الحكمة مناقشة قضية عمل المرأة في القطاع الخاص لضبطها والاستعداد لها وشغلها بالسعوديات بدلا من استقدام عمالة نسائية من الخارج .

أشكال مساهمة المرأة السعودية في القطاع غير الحكومي

أولاً : ـ  الاستثمار في قطاع المال والأعمال . 

ثانياً : ـ  العمل في القطاع الخاص . 

ثالثاً : ـ  الأسر المنتجة ( العمل من المنزل ) . 

أولاً : ـ الاستثمار في قطاع المال والأعمال

كانت النساء العربيات لهن استثماراتهن التجارية والاقتصادية في مناطق شبه الجزيرة العربية ، وتعتبر السيدة خديجة بنت خويلد من أشهر نساء قريش لكونها سيدة أعمال ذات قافلة تجارية خاصة بها .

والمرأة السعودية المعاصرة تشارك في الأنشطة الاقتصادية استثماراً وإنتاجا وخدمات منذ أربعين عاماً ، حيث توفر حكومة المملكة من خلال الأنظمة والقوانين الدعم والحماية والتسهيلات التمويلية ، حيث نجد أن المرأة تمتلك : ـ 

20 %  من إجمالي السجلات التجارية .

40 %  من الودائع البنكية .

7   %  من المحافظ الاستثمارية . 

 أما السيدات اللاتي يستثمرن في سوق الأوراق المالية والعقارات فمن غير الممكن حصرهن. 

عوامل إيجابية شجعت المرأة السعودية على الاستثمار : ـ 

1 ـ  الأمن والاستقرار.

2 ـ  تطور الأنظمة الإدارية والاقتصادية.

3 ـ  تعليم المرأة السعودية. 

4 ـ  دور الشريعة الإسلامية في حماية حقوق المرأة المالية . 

5 ـ  توفر السيولة النقدية وارتفاع دخول النساء الموظفات في القطاع العام والخاص.

6 ـ  وجود الشركات العائلية . 

7 ـ  ما ترثه النساء من أموال.

مجالات الاستثمار للمرأة السعودية : ـ 

من خلال قاعدة المعلومات من الغرف التجارية الصناعية ، أتضح أن سيدات الأعمال في السعودية اللاتي لهن أنشطة اقتصادية إنتاجية أو خدماتية في نمو مضطرد ويستثمرن في أكثر من عشرين مجالاً أهمها : 

ـ  إنشاء مجمعات و مستوصفات طبية . 

ـ  عيادات طبية متخصصة ، وصيدليات . 

ـ  مدارس ومعاهد تدريب خاصة . 

ـ  مؤسسات لخدمة الحاسب الآلي . 

ـ  مؤسسات مقاولات وصيانة . 

ـ  هندسة الديكور، ومشاغل التنجيد . 

ـ  مشاغل تصميم وخياطة الملابس . 

ـ  صالونات تجميل السيدات . 

ـ  مؤسسات لتأجير لوازم الحفلات . 

ـ  متاجر متنوعة . 

ـ  مطاعم ومطابخ وبوفيهات . 

ـ  مخابز ومصانع . 

ـ  مشاغل الذهب وتصميم المجوهرات . 

ـ  ورش حدادة ، ومشاغل زجاج السيارات . 

كما تستثمر المرأة السعودية في قطاع المال من خلال : ـ

ـ  المشاركة في رأس مال الشركات العائلية ، والمحدودة ، والتضامنية . 

ـ  المشاركة في رأس مال شركات المساهمة . 

ـ  تداول الأوراق المالية في بورصات الأسهم المحلية والعالمية . 

ـ  المساهمة في صناديق الاستثمار المحلية والإقليمية والعالمية . 

ـ  شراء وبيع العقارات . 

ـ  الاستيراد والتصدير . 

وقد كثفت سيدات الأعمال السعوديات جهودهن منذ أن تم في سبتمبر 2000 م التوقيع على إعلان الأمم المتحدة الذي شاركت فيه دول العالم ومن بينها المملكة العربية السعودية على ميثاق لتمكين المرأة باعتبارها وسيلة فعالة للتنمية. وذلك من خلال : 

ـ  تأسيس وحدة للبحوث وتمكين المرأة في الغرف التجارية الصناعية لتفعيل القرارات الوزارية الخاصة بتهيئة فرص العمل أمام المرأة السعودية . 


ـ  المشاركة في عضوية مجالس الغرف التجارية ، واللجان المتخصصة . 

ـ  البحث عن فرص عمل جديدة للمرأة ، ودعم المشاريع الصغيرة . 

ـ  المشاركة في المنتديات الاقتصادية العالمية . 

ثانياً: ـ أهم المهن التي تشارك فيها المرأة السعودية في القطاع الخاص:ـ 

1 ـ  مجال التعليم الأهلي : ـ

ويعتبر هذا المجال أقدم المجالات التي عملت فيها المرأة السعودية في القطاع الخاص حيث اشتغلت معلمة وادارية في المدارس الأهلية التي أنشئت منذ سنة 1362هـ/1942 م ، قبل تأسيس المدارس الحكومية لتعليم البنات . 

2 ـ  قطاع النفط والغاز: ـ 

فتحت " أرامكو السعودية " الباب أمام المرأة السعودية للعمل فيها من الخريجات السعوديات من الجامعات السعودية  والأجنبية ، حيث تعمل القوى العاملة النسائية السعودية في الوظائف التالية : ـ

 ـ  الأعمال الكتابية والإدارية والسكرتارية. 

 ـ  الوظائف الطبية.

 ـ  أخصائية اجتماعية. 

 ـ  الأعمال الخاصة بالحاسب الآلي. 

 ـ  العلاقات العامة والنشر . 

 ـ  أعمال التخطيط. 

 ـ  بعض الأعمال الهندسية . 

3 ـ  المجال الصحي بالقطاع الخاص:ـ 

ارتادت المرأة السعودية المجالات المختلفة المتاحة لها في القطاع  الخاص ، ودخلت المجال الصحي طبيبة وممرضة ومساعدة وفنية وإدارية وفي وظائف المستخدمين ، إلا أن حجم العمالة النسائية غير مبين في المعلومات الإحصائية الرسمية المتاحة ، وإن كان يقدره البعض بأقل من 10 % من حجم العمالة .

4 ـ  مجال المصارف والبنوك : ـ  

تبعاً لتطور الحركة الاقتصادية في المملكة ودخول المرأة مجالات العمل، قامت البنوك بافتتاح فروع نسائية تديرها قوى عاملة نسائية سعودية .

5 ـ  مجال التصميم الداخلي : ـ 

افتتحت كليات العمارة والتخطيط في بعض الجامعات السعودية أقساماً للتخصص في هندسة التصميم الداخلي ، وتمارس بعض الخريجات تخصصهن في بعض المكاتب الهندسية الأهلية التي افتتحت أقساماً خاصة للنساء مما يتيح فرصة المشاركة لصاحبة المنزل في اختيار ما يناسبها دون وسيط من المحارم . 

6 ـ المؤسسات النسائية بالقطاع الخاص : ـ 

برزت مؤسسات أعمال نسائية تملكها وتديرها المرأة وتشكل مجالاً واسعاً لتوظيف المرأة السعودية. 

7 ـ  فرص عمل أخرى للمرأة السعودية في القطاع الخاص: ـ 

أظهرت نتائج البحث الميداني الذي أعدته إدارة البحوث بالغرفة التجارية الصناعية بالرياض على عينة من المنشات الخاصة بمنطقة الرياض وجود 24 مهنة تعمل بها المرأة. 

معوقات توظيف المرأة السعودية في القطاع الخاص : ـ 

توصلت الدراسة الميدانية التي أعدتها غرفة الرياض إلى وجود بعض المعوقات التي تواجه توظيف المرأة السعودية في القطاع الخاص منها ما يلي: ـ 

1 ـ عدم مناسبة بعض التخصصات العلمية للعمالة النسائية السعودية مع احتياجات المنشآت سواء من حيث نوعية التأهيل أو مستوى الخبرة والتدريب. 

2 ـ ارتفاع تكلفة العمالة السعودية وضعف تقبلها لظروف ونظام العمل في القطاع الخاص سواء من حيث مواعيد العمل وعدد ساعات الدوام أو كثرة التغيب والاستئذان والتأثر بالعوامل الأسرية وسهولة ترك العمل. 

3 ـ  قلة التسهيلات المحددة نظاماً لعمل المرأة في القطاع الخاص مقارنةً بالتسهيلات المتاحة في نظام الخدمة المدنية مثل مدة إجازة الأمومة وإلا جازة الاضطرارية . 

4 ـ  صعوبة الانتقال من المنزل إلى مكان العمل . 

5 ـ  تتطلب بعض الوظائف عمل ميداني مثل التسويق والخدمة الاجتماعية. 

6 ـ عدم توفر معلومات دقيقة عن المهن المتاحة والوظائف الشاغرة في القطاع الخاص                     

مقترحات لزيادة تشغيل المرأة السعودية في القطاع الخاص:  

1 ـ التعاون بين الجهات المعنية لتوفير التأهيل والتدريب المناسبين للمرأة بما يتفق مع متطلبات القطاع الخاص. 

2 ـ تعديل وتحديث الأنظمة ذات العلاقة بالعمل بحيث تشمل قواعد واضحة لتنظيم عمل المرأة السعودية وزيادة مجالاته. 

3 ـ إبداء الاستعداد والجدية من النساء للتكيف مع ظروف العمل والالتزام بتعليماته وفصل المشكلات والظروف الأسرية عن بيئة العمل . 

4 ـ توفير التسهيلات المساعدة على الاستقرار في العمل مثل: وسائل النقل ودور الحضانة، والحراسة الأمنية . 

5 ـ  وضع حد أدنى للأجور مع إعطاء أصحاب الأعمال دعم مادي لزيادتها . 

6 ـ  تعريف أصحاب الأعمال بأعداد الخريجات وتخصصاتهن . 

7 ـ عقد الندوات لمتابعة وبحث سبل زيادة  توظيف المرأة السعودية . 

8 ـ الاستفادة من تجارب الدول التي حققت نجاحاً في مجال دعم الأسر المنتجة . 

9ـ الاستفادة من التقدم التقني في مجال الاتصالات وإتاحة فرصة العمل للمرأة في المجالات التي يمكن أن يستخدم فيها الحاسب الآلي . 

متطلبات العمل الحر : ـ 

نخلص مما سبق أن متطلبات العمل الحر لمن ترغب النجاح كسيدة أعمال : ـ 

1 ـ اختيار النشاط الاقتصادي بناء على دراسات الجدوى الاقتصادية . 

2 ـ القدرة على إدارة العمل بكفاءة والاستفادة من الأنظمة والقرارات التي وضعت لتشجيع المرأة على الاستثمار .

3 ـ توفر الإمكانيات المالية الذاتية أو الحصول على قروض ميسرة . 

4 ـ حسن اختيار العاملات بحيث تكون الكفاءة هي المعيار، والحرص على تطوير قدرات العاملات وتشجيعهن على الإبداع. 

5 ـ الاهتمام بدراسة السوق والعمل على تلبية احتياجاته من جهة ، وإيجاد منتجات وخدمات جديدة مع بذل الجهد لتسويقها من جهة أخرى .

وعلى من ترغب العمل بأجر في القطاع الخاص : ـ 

1 ـ الاهتمام بتطوير قدراتها من خلال الحصول على دورات في الحاسب الآلي واللغة الانجليزية ومهارات الاتصال وغيرها .

2 ـ إبداء الاستعداد والجدية والالتزام بتعليمات العمل .

3 ـ الإبداع وتقديم الاقتراحات  لتطوير العمل . 

ثالثاً : ـ الأسر المنتجة ( العمل من المنزل )

يقصد بالأسر المنتجة الأنشطة الإنتاجية والخدمية التي يتم إدارتها وتنفيذها من المنزل وتسمى ( اقتصاد الظل ) .

وقد نما هذا القطاع في الفترة الأخيرة حيث تقدر نسبته بحوالي 10 % من الاقتصاد السعودي ، كما قدر أن السيدات يمتلكن ثلثي المنشآت العاملة في الظل ، حيث يعد العمل من المنزل بديلاً مريحاً للمرأة ، شجعها على ذلك صعوبة استخراج السجلات التجارية .

دعم الأسر المنتجة : ـ

تحظى الأسر المنتجة بالدعم المالي والتدريب وخدمات التسويق من عدة جهات أهمها : ـ  

1 ـ الشركات والبنوك المحلية  : ومنها برنامج عبد اللطيف جميل لخدمة المجتمع ، حيث يقدم قروض للعاملات من المنزل إلى جانب إقامة معارض في عدد من المدن  تتاح بأجور رمزية لبيع منتجات الأسر . 

2 ـ الغرف التجارية والصناعية: ـ حيث تقدم للأسر المنتجة دورات تدريبية ومسابقات وتعمل بالتعاون مع الأمانة على ضبط العملية التجارية لضمان سلامة المنتج خاصةً المأكولات.

3 ـ الجمعيات الخيرية: حيث تقدم التدريب والدعم المالي ومعارض لتسويق منتجات الأسر. 

 4 ـ الضمان الاجتماعي: حيث بدأ في الانتقال من دوره في صرف مستحقات المستفيدين من الإعانات إلى إطلاق مشاريع الأسر المنتجة بهدف تحويلها من معولة إلى معيلة.

جهود الدولة لدعم عمل المرأة : 

1 ـ الموافقة على ميثاق الأمم المتحدة لتمكين المرأة. 

2 ـ تطوير قدرات المرأة وتوسيع مشاركتها في الأنشطة الاقتصادية . 

3 ـ فتح مكاتب نسائية في فروع مكاتب العمل . 

4 ـ قرار قصر العمل في مجال بيع المستلزمات النسائية على المرأة السعودية .

5 ـ تهيئة البيئة الصالحة لعمل المرأة . 

الملخص: ـ 

خلصت الدراسة إلى النتائج التالية : ـ 

تشكل المرأة السعودية :ـ 

649%  من إجمالي عدد السكان السعوديين .

92  %  من إجمالي القوى العاملة . حيث أن : ـ 

15  %  فقط من النساء يعملن . 

وتنخفض نسبة من يعمل منهن في القطاع الخاص حيث نجد أن كل 7 عاملات في القطاع الحكومي يقابلهن عاملة واحدة في القطاع الخاص . 

ولا يعود انخفاض نسبة النساء العاملات إلى عدم رغبة المرأة في العمل . بل على العكس حيث نجد أعداداً كبيرة من الخريجات في انتظار فرص عمل تتاح لهن .وقد أوصى الاقتصاديون بضرورة تسهيل الإجراءات لمنح الشركات والمؤسسات الخاصة التراخيص لتوظيف النساء على خلفية أن القطاع الخاص هو القادر على استيعاب الخريجات . 

وقد ظهر اهتمام المسؤولين بعمل المرأة من خلال خطط التنمية الخمسية وقرارات مجلس الوزراء ، كما أن نظام العمل السعودي أشار في المواد الخاصة بعمل المرأة إلى ضرورة تهيئة البيئة الصالحة لعملها . 

أشكال مساهمة المرأة السعودية في القطاع غير الحكومي هي التالي :ـ  

أولاً : ـ  الاستثمار في قطاع المال والأعمال . 

ثانياً : ـ  العمل في القطاع الخاص . 

ثالثاً : ـ  الأسر المنتجة ( العمل من المنزل ) .

أهم المهن التي تعمل بها المرأة السعودية هي : ـ 

التعليم الأهلي ، قطاع النفط والغاز ( آرامكو ) ، المجال الصحي ، المصارف والبنوك ، التصميم الداخلي ، المؤسسات النسائية ، وغيرها . 

مقترحات لزيادة تشغيل المرأة السعودية في القطاع الخاص: ـ 

1 ـ التعاون بين الجهات المعنية لتوفير التأهيل والتدريب المناسبين للمرأة بما يتفق مع متطلبات القطاع الخاص. 

2 ـ تعديل وتحديث الأنظمة ذات العلاقة بالعمل بحيث تشمل قواعد واضحة لتنظيم عمل المرأة السعودية وزيادة مجالاته. 

3 ـ إبداء الاستعداد والجدية من النساء للتكيف مع ظروف العمل والالتزام بتعليماته وفصل المشكلات والظروف الأسرية عن بيئة العمل . 

4 ـ توفير التسهيلات المساعدة على الاستقرار في العمل مثل: وسائل النقل ودور الحضانة، والحراسة الأمنية. 

5 ـ  وضع حد أدنى للأجور مع إعطاء أصحاب الأعمال دعم مادي لزيادتها . 

6 ـ  تعريف أصحاب الأعمال بأعداد الخريجات وتخصصاتهن . 

7 ـ عقد الندوات لمتابعة وبحث سبل زيادة  توظيف المرأة السعودية . 

8 ـ الاستفادة من تجارب الدول التي حققت نجاحاً في مجال دعم الأسر المنتجة . 

9ـ الاستفادة من التقدم التقني في مجال الاتصالات وإتاحة فرصة العمل للمرأة في المجالات التي يمكن أن يستخدم فيها الحاسب الآلي . 

قائمة المراجع : ـ 

1 ـ أحمد زكي بدوي ، الأحكام المنظمة لتشغيل المرأة في تشريعات العمل العربية والدولية ( دراسة مقارنة ) ، 1983 م .

2 ـ علي عبد العزيز آل عبد القادر، المرأة الإرادة والتحدي، نموذج المرأة في المملكة، الدار السعودية للنشر والتوزيع، 1425 هـ  . 

3 ـ نورة عبد الله صالح آبا الخيل ، مجالات الاستثمار المتاحة أمام المرأة السعودية في المشروعات الصغيرة بمدينة الرياض ، جامعة الملك سعود 1414 هـ . 

4 ـ وفيقة عبد المحسن عبد الله الدخيل ، عمل المرأة السعودية ، جامعة الملك عبد العزيز ، 1421 هـ .  

5 ـ الغرفة التجارية الصناعية بالرياض ، مجالات الاستثمار المتاحة للمرأة ، ودور الغرفة التجارية في دعم منشآت سيدات الأعمال ، 1415 هـ . 

